	
	
	اقتصاد نقدي 



	القسم الأول : النقود


مدخل:
من المعروف أن الاقتصاد علما و نشاطا يدور حول قضية إشباع الحاجات من الموارد، و يتم ذلك أولا من خلال وظيفة الإنتاج التي تعمل على تحويل الموارد من حالتها الأولية أو الخام إلى سلع، ثم وظيفة الاستهلاك التي تقوم على استخدام السلع في اشباع الحاجات .
الاقتصاد الحقيقي:
يقصد بالاقتصاد الحقيقي ( العيني) مجموع الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات و المتطلبات بطرق مباشرة ( كالسلع الاستهلاكية من الطعام و الملابس و ما شابه ) أو بطرق غير مباشرة ( كالسلع الاستثمارية من الآلات و المعدات و ما شابه)

و نظرا إلى أنه لا يمكن للشخص الواحد أو الأسرة الواحدة أن ينتج كل السلع التي يحتاج إليها، كما أن المنتج الواحد لا تتوافر لديه كل الإمكانيات لإنتاج السلعة التي يتخصص فيها، لذلك احتاج الأمر إلى التعاون و التعامل مع الآخرين في الإنتاج و الاستهلاك، و من هنا وجدت وظيفة ثالثة في الاقتصاد و هي وظيفة التبادل من خلال الأسواق 

إلا أنه تم إيجاد صعوبة في التبادل السلعي "المقايضة " لذا اكتشف البشر منذ وقت مبكر أن الاقتصاد العيني   لا يكف وحده لتلبية حاجاتهم بل لا بد من تزويد الاقتصاد العيني بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل المتعلقة بالأصول العينية و من هنا ظهر الاقتصاد المالي 

الاقتصاد المالي: 

ظهر في بدايته متمثلا في النقود و تعتبر أول وسيلة للتبادل و أحد الأدوات المالية للاقتصاد المالي     و التي جاءت لخدمة الاقتصاد الحقيقي،و مع تطور الاقتصاد العالمي و ظهور الأسواق المالية ظهرت أنواع أخرى من الأوراق المالية مثل الأسهم و السندات و غيرها.

و لكي يستمر الاقتصاد متوازنا في شقيه الاقتصاد الحقيقي و الاقتصاد النقدي لا بد من أن يكون هناك ارتباط متزامن و متناسق بين التيار السلعي و التيار النقدي بمعنى كل حركة للنقود لا بد أن تقابلها حركة للسلع. 
المحاضرة-1-
مدخل للنقود
أولا: نشأة النقود 
إن أصل نشأة النقود يعود إلى الحاجة الملحة إليها، و ترتبط النقود مباشرة بالعملية التجارية (عملية التبادل)، فلولا الحاجة إلى عملية التبادل لما ظهرت النقود أصلا. وهذا لا يعني بأنه لم يكن هناك تبادل تجاري
قبل ظهور النقود، بل كانت تتم عمليات المبادلة من خلال المقايضة ولذاك وجب علينا إعطاء نظرة عن المقايضة باعتبارها مرحلة مهمة قبل ظهور النقود، ودراسة أهم العيوب التي واجهت عمليات المقايضة.

1- مفهوم المقايضة:
 تعتبر المقايضة من أقدم وسائل التبادل، ونقصد بها تبادل سلعة بسلعة أخرى يكون الفرد بحاجة إليها. حيث كان الإنسان في العصور البدائية الأولى ينتج حاجاته البسيطة بنفسه ويحقق بذلك صفة الاكتفاء الذاتي على مستوى الفرد و العائلة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى التفكير في عملية التبادل كونه لم يكن موجودا آنذاك، وبمرور الزمن وزيادة حاجيات الأفراد أدرك الإنسان بأنه لا يستطيع تلبية جميع حاجياته بنفسه، وبذلك أصبح كل فرد يتخصص في إنتاج سلعة معينة بكميات اكبر من حاجته ويقوم بمبادلة هذه السلعة مع أشخاص آخرين ينتجون سلعا مختلفة عن سلعته. وبذلك ظهرت المقايضة، ثم توسعت حيث أصبحت السلع تتبادل في الأسواق وحتى خارج القبائل والأقاليم.
عيوب المقايضة:
إن نظام المقايضة وإن كان أول نظام لإجراء عملية المبادلة وساعد كثيرا في إحداث تخصص في العملية الإنتاجية، وكذا مكن الإنسان من تنويع استهلاكه إلا انه كان يعاني من عدة عيوب أدت إلى البحث عن طرق أخرى للمبادلة، ويمكن تلخيص مختلف عيوب المقايضة فيما يلي: 
· عدم توافق الرغبات: قد يكون منتج القمح يريد مبادلة سلعته باللحم، ولكن صاحب اللحم قد لا تكون له حاجة إلى القمح، وإنما يريد حليبا.
· عدم الاتفاق على المقدار و على القيمة : قد يريد من عنده 50كيلوغراما من القمح مبادلتها باللحم، لكن صاحب اللحم لا يريد هذا المقدار من القمح وإنما يريد فقط 5كيلوغرامات وقد يكون صاحب الجمل يريد مبادلته ب 5 من الماعز، بينما صاحب الماعز يرى بأن 4من الماعز تكفي في قيمة هذا الجمل.
· عدم إمكانية تقسيم بعض السلع: فمن تكون عنده 10كيلو غرامات من القمح يريد بها جزء من لحم الجمل، فقد لا يوافق صاحب الجمل على إعطائه إياه، لأنه سيحتاج إلى نحر الجمل؛ لإعطائه جزءاً منه وربما لا يستطيع بعد ذلك من بيع باقي اللحم وبذلك يتعرض للتلف أو الفساد ويكون غير قابل للتبادل أو الاستهلاك.
· صعوبة تخزين السلع:
    بالنظر لخصائص السلع محل التبادل وأساليب التخزين والظروف المناخية، فإن هناك سلع قابلة للتخزين والاحتفاظ بخصائصها لمدة زمنية طويلة، وهناك سلع بطبيعتها سريعة التلف، فإن تعذر تحقيق التبادل لأي سبب من الأسباب وطالت فترة الانتظار فمن شأنها أن تؤدي إلى فساد السلعة، أو نقصان في قيمتها مع مرور الزمن.
· تعدد نسب التبادل:
   فنظرا لتعدد السلع في الأسواق وتعدد نوعيتها فهذه الأمور تجعل تعددا في أسعار السلع خلال الزمن،
والمعرفة بهذه الأسعار أمر لازم لإتمام التبادل حتى يتأكد كل طرف بأن التبادل متوازن، وفي ظل عدم وجود وحدة قياس لتحديد أسعار السلع والخدمات فقد كان ضروريا في ظل المقايضة التعبير عن سعر كل سلعة مقارنة بجميع السلع الأخرى، مما ينتج عنه عدد كبير من نسب التبادل، فإذا افترضنا أنه في اقتصاد معين توجد 6 أنواع من السلع، فإن مختلف نسب التبادل الممكنة محددة في الجدول التالي: 
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BRالعدد الكلي للأسعار أو عدد نسب التبادل
Nعدد السلع المتبادلة
ثانيا. وظائف النقود ومفهومها

1. وظائف النقود:

يمكن جمع وظائف النقود في قسمين: القسم الاول يشمل الوظائف التقليدية و تتعلق بالتطور التاريخي للنقود والقسم الثاني يتضمن الوظائف الحديثة للنقود و المتعلقة بتوجيه النشاط الاقتصادي والتأثير على معامل نموه.
· النقود كوسيط للتبادل
تعتبر هذه الوظيفة أقدم وظيفة للنقود، حيث الهدف الرئيسي لإنشاء النقود هو القيام بعملية التبادل، ونشأت هذه الوظيفة نتيجة الصعوبات التي واجهتها عملية المقايضة، وبذلك اتجه الأفراد إلى استخدام الأوراق النقدية والمعادن الرخيصة، من أجل استخدامها كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفة، وذلك بسبب سهولة حملها وانخفاض تكلفة تصنيعها. وحتى تقوم النقود بهذه الوظيفة وجب أن تلق القبول العام من طرف أفراد المجتمع .
· النقود كمقياس مشترك للقيمة
  أن نظام المقايضة يتطلب معرفة الأسعار النسبية لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد. فلنفترض وجود ثلاث سلع في الاقتصاد ( A-B-C ) فإننا نحتاج إلى معرفة ثلاث أسعار نسبية بين هذه السلع. أما وجود  5سلع، فإن ذلك يتطلب معرفة 10 أسعار نسبية على الأقل. إلا أن وجود النقود حل مشكلة تعدد الأسعار النسبية بين جميع السلع والخدمات، حيث تم اعتبار النقود وحدة الحساب، والتي من خلالها نستطيع المقارنة بين أسعار السلع والخدمات المختلفة. و الجدير بالذكر انه من غير الضروري أن يستخدم نفس الشيء كأداة للمبادلة وفي نفس الوقت كوحدة حساب، إذ يكفي أن يتم تحديد أسعار السلع لتسهيل إجراء عمليات المبادلة. ولكن من الأفضل أن يستخدم شيء واحد لتحقيق وظيفتي النقود كأداة مبادلة ومقياس للقيمة ، وأن أهمية وجود وحدة قياس لا يقتصر على مجرد تسهيل عملية المبادلة، بل أنها مطلوبة لتحديد أهمية المشاريع الاقتصادية، فهناك الكثير من المشاريع الاقتصادية المراد تنفيذها، إلا أنه من غير الممكن تنفيذ جميع المشاريع مما يستوجب تقيمها واختيار الأحسن، وهذا لا يتم إلا إذا كانت النقود مقياسا للقيمة حتى تقيس مختلف تكاليف هذه المشاريع ومردوديتها وأرباحها.
· النقود كمستودع للقيمة
ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال، ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما
بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن
للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
  - النقود كأداة لتسوية المدفوعات الآجلة
   تنبع هذه الوظيفة من كون النقود لها قدرة شرائية في المستقبل، وبالتالي يمكن استخدامها في تسديد المشتريات المؤجل دفعها في المستقبل أي استخدامها في عمليات البيع الآجل، وتعتمد هذه الوظيفة على الثبات النسبي في قيمة النقود وعدم تعرضها لتقلبات حادة في قيمتها لكي يتم التعاقد في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتم في وقت لاحق، لا بد من معيار يتم على أساسه تحديد القيم، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور وتسهيل التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تمول مشروعاتها عن طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتم سداد القرض في آجال لاحقة، ويشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
· النقود أداة لتحريك عملية الإنتاج:
  بافتراض زيادة كمية النقود يمكن أن تنتج عنها زيادة في الطلب  على السلع و الخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و هذا بدوره يدفع المنتجين إلى زيادة الإنتاج خاصة في حالة وجود طاقات عاطلة يترتب عنه زيادة في الدخل ثم الزيادة في الطلب تليها الزيادة في الإنتاج مرة أخرى و هكذا حتى يصل الاقتصاد إلى مستوى قريب من التوظيف الشامل. 
· النقود آداه للهيمنة والسيطرة:
   تبرز هذه الوظيفة بشكل واضح لدى البنوك التي تتمتع بإمكانية هائلة   في مجال التمويل لما لها من تأثيرات على توجيه مختلف الفعاليات الاقتصادية حيث أن هذه البنوك يمكن لها دعم قطاعات أو صناعات معينة دون أخرى.
· النقود أداة من أدوات السياسة النقدية:
   تستخدم النقود كأداة من أدوات السياسة النقدية لتحقيق الأهداف الاقتصادية، فبواسطة النقود يمكن للسلطات النقدية أن تؤثر على مختلف الوحدات الاقتصادية و في سبيل ذلك تعمل السلطات على استخدام النقود كأداة من أدوات السياسة النقدية من اجل التحكم في كمية النقود التي تحقق مستوى معين من التوازن الاقتصادي، فالنقود أكثر فعالية و تأثير على النشاط الاقتصادي ابتداء من الاستهلاك و الإنتاج، العمالة، الادخار والاستثمار.....الخ، كما أن الوظيفة الحديثة للنقود تشارك فيها متغيرات أخرى مثل سعر الفائدة باعتباره أيضا من أدوات السياسة النقدية و يستخدم لجلب المدخرات و توجيهها نحو الاستثمارات. 
2. مفهوم النقود
يوجد مجموعة من التعريفات للنقود نذكر منها: 
" النقود هي مجموعة وسائل الدفع المستخدمة لاتمام كل المدفوعات على كامل الإقليم".
النقود هي كل ما يقبل عموما في الدفع مقابل السلع أو في الإبراء من جميع التزامات الأعمال.
كما يمكن تعريفها على أنها " كل شيء شاع استعماله و تم قبوله عموما كوسيلة مبادلة أو كأداة للتقييم".   
و منه يمكن أن نستنتج الخصائص التالية:
· القبول العام لدى الأفراد
· سهولة الحمل والنقل
· القابلية للتجزئة مع تماثل الوحدات
· القابلية للدوام مع ثبات القيمة
ثالثا. أنواع النقود

   يمكن التمييز في هذا الصدد بين مجموعة من النقود:  النقود السلعية، النقود المعدنية، النقود الورقية  و النقود الائتمانية أو نقود الودائع والنقود الالكترونية.
1- النقود السلعية
   تعتبر النقود السلعية أقدم أنواع النقود التي استخدمها الإنسان، وذلك باعتماد سلعة ذات قيمة في مجتمع
معين لأن تكون هي النقود المتداولة فيه ويمكن أن تكون هذه النقود من السلع الزراعية، أو من المعادن، أو من الحيوانات.
ب- النقود المعدنية
   مع صعوبات وعيوب النقود السلعية واكتشاف المعادن برزت النقود المعدنية كنوع من أنواع النقود لعدة
اعتبارات، منها قابلية التخزين وإمكانية تحويلها إلى أي شكل من الأشكال وتجزئتها إلى وحدات صغيرة يمكن حملها، ومن المعادن التي تم اختيارها الحديد والنحاس والرصاص، ولكن نظرا لتعرض تلك المعادن للصدأ وقع إجماع الناس على تفضيل الذهب والفضة.
ج - النقود الورقية

  تعود نشأة العملة الورقيةbanknoteإلى عيوب النقود المعدنية بسبب ثقل حملها بكميات كبيرة من
قبل التجار الذين يتنقلون من بلد إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والفضية معهم فكانت عرضة للضياع
والسرقة، فعوضت بوثائق خطية في شكل وصل أمانة أو في شكل ورق يتحصل عليها التجار تثبت
مقدار ملكيتهم يتعهد بموجبها الصيارفة بإعادة قيمتها من النقود المعدنية إلى أصحابها عند الطلب.
د- النقود الائتمانية ( نقود الودائع):

  هي عبارة عن الودائع الجارية لدى البنوك التجارية و هي بذلك تتألف من الأرصدة الدائنة للحسابات الجارية، وهذه الأرصدة تستعمل في تسوية المبادلات كالنقود الورقية أو المعدنية و تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر بواسطة شيكات أو الحوالات عن طريق تغيير في أرصدة هذه الحسابات، فالبنك الذي يتلقى وديعة يكتفي بتسجيل الوديعة في حساب المودع أي أن تداول نقود الودائع يتم عن طريق قيود في سجلات البنك.
أشكال أخرى: 
النقود المعدنية المساعدة:
    تسمى كذلك بالنقود الجزئية، كما يطلق عليها كذلك اسم النقود اليدوية وذلك لسرعة انتقالها من يد إلى أخرى لتحقيق الآلاف من المعاملات اليومية، وعادة ما تكون هذه النقود ذات قيمة صغيرة تستعمل لتجزئة النقود الورقية التي لها قيمة اكبر، ولكن مع انخفاض قيمة العملة قد تصبح بعض النقود الورقية على شكل معدني ( نقود مساعدة)، وهذا ما حصل في فئة 100دج، و 200دج، التي كانت سابقا نقود ورقية والآن اغلبها نقود معدنية مساعدة. وهذا ما حدث سابقا لفئة 20دج، و 50دج التي أصبحت كلها عبارة عن نقود مساعدة معدنية.
ونخلص في الأخير أن كل من النقود الورقية والمعدنية المساعدة هي الشكل الشائع و الأساسي للنقود المتداولة  والمستخدمة في المعاملات الاقتصادية وخاصة في الدول النامية.
و- النقود الالكترونية: 
   تعتبر النقود الالكترونية احدث تطور وصلت اليه وسائل الدفع، ويستعمل الوسائل الالكترونية ( الحاسوب) لتحويل أية مبالغ من جهة الى اخرى كدفع رواتب الموظفين او تسديد الديون او دفع قيمة مشتريات سلعية او خدمية، ويتم ذلك من خلال نظام الكتروني عرف باسم نظام تحويل الاموال الالكتروني. وهناك عدة اشكال للنقود الالكترونية والمتمثلة فيما يلي: 
· بطاقات الدين:
     وهي بطاقات الكترونية تمكن المستهلكين من شراء ما يلزمهم من خلال تحويل الاموال الكترونيا من حسابهم في البنك الى حساب التاجر، وتستعمل هذه البطاقات في اماكن عدة تقبل التعامل بالبطاقات مثل اسواق السوبر ماركت التي تملك جهازا خاصة يسمى قارئ البطاقة عند نقطة الصندوق، حيث يتم ادخال البطاقة في هذا الجهاز ليقوم بخصم قيمة المشتريات من حساب المشتري ويحولها الى حساب التاجر. 
· بطاقة القيمة المخزونة:
    هذه البطاقة يشبه بطاقة الدين، ولكن تختلف عنها في ان قيمة النقد محددة وثابتة، على خلاف بطاقة الدين التي قيمة النقد غير محددة و حسب رصيد حساب المشتري، وفي بعض الحالات يمكن ان يكون الرصيد مدين في حدود معينة، ويعرف هذه البطاقات كذلك بالبطاقات الذكية . 
·  النقد الالكتروني: 
      وهي شكل من اشكال النقود الالكترونية التي يمكن ان تستعمل على شبكة الاتصالات "الانترنت" لشراء السلع والخدمات. حيث يحصل المستهلك على النقد الالكتروني من خلال فتح حساب مع بنك له روابط بالانترنت، وبعد ذلك يقوم بتحويل النقد الالكتروني الى جهاز الحاسوب PC العائد للانترنت، فعندما يريد المستهلك شراء شيئا ما بالنقد الالكتروني فانه يذهب الى محل بالانترنت واختيار الشيء الذي يريده بينما النقد الالكتروني يحول تلقائيا من حاسبة المستهلك الى حاسبة البائع او التاجر.
· الشيكات الالكترونية:
    تسمح الشيكات الالكترونية لمستعملي الانترنت ان يدفعوا قوائمهم مباشرة عبر الانترنت دون ارسال شيكات ورقية، فالشخص المستعمل للحاسبة يجعل الـ PC فيها يكتب ما يكافئ او يساوي الشيك وبعد ذلك يرسل الشيك الالكتروني الى الطرف الاخر الذي بدوره يرسله الى البنك الذي يتعامل معه، وفي اللحظة التي يؤكد  فيها البنك المستلم لذلك الشيك الالكتروني ويكون شرعيا يحول النقود من حساب البنك الاصلي الى حساب المستلم. ولان هذه العمليات تتم االكترونيا فالارخص والاكثر ملائمة من استعمال الشيكات الورقية ، حيث قدر الخبراء ان تكلفة استعمال الشيكات الالكترونية اقل من ثلث كلفة اجراء المعاملة بالشيكات الورقية.
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